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 الملخص العربي:

 بعد أن انهيت هذا البحث بحمد الله تعالى سألخص أهم النتائج التي توصلت إليها، ومنها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر   -1

ها أو  ، ويخرج عن الحظر في أحوال، ومع هذا فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام ؛ فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكرو 
 ؛ وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه .  حراما

 عُر ِّف التعسف بأنه: )استعمال الإنسان لحقه على وجه غير مشروع( . -2
الشريعة الإسلامية جعلت أمر الطلاق بيد الزوج لكنها لم تتساهل في إيقاعه بدون سبب،  وان كثيرا من الفقهاء قالوا بحرمته؛  -3

: )لا ضرر و لا  لأنه ضرر بنفس المطلق وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقوله  
 ضرار(؛ ولأنه تعسف في استعمال حقه . 

 إذا طلق الزوج زوجته من غير حاجة أو سبب يدعوا إليه، فإن الطلاق يقع مع لحوق الزوج الإثم . -4
اتفق العلماء على أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته في مرضه ومات من ذلك المرض فإن الطلاق يقع نافذا كطلاق الصحيح،   -5

جها  سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك كون صحة الطلاق ونفاذه لا يشترط فيها صحة المطلق، كما أنهم اتفقوا على أن المطلقة ترث من زو 
قا رجعيًا ومات في عدتها من مرضه الذي طلقها فيه، لكنهم اختلفوا في ميراثها إن طلقها في مرض موته طلًاقا بائنًا ومات إن كان طلقها طلا

هذا وما كان من توفيق فمن الله تعالى  منه، وكذلك اختلفوا في اقراره انه طلقها قبل مرضه: فمنهم من قال بميراثها ، ومنهم من منعها من الميراث.
لاة  توفيقي إلا بالله ( وما كان من نقص فمن نفسي ومن الشيطان ، فإنه لا يليق الكمال إلا لله ، ولا تليق العصمة إلا للأنبياء عليهم الص، )وما  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،وصل  اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .والسلام . 
Abstract 
After I completed this research, praise be to Allah, I will summarize the most important results that I have 

reached, including: 

1- The majority of jurists have concluded that the default ruling in divorce is permissibility, and it may deviate 

from that in certain circumstances. Others have concluded that the default ruling is prohibition, and it may 

deviate from prohibition in certain circumstances. Nevertheless, the jurists ultimately agree that it is subject to 

legal rulings, whether it is permissible, recommended, obligatory, disliked, or prohibited, depending on the 

circumstances and conditions that accompany it. 

2- Arbitrariness is defined as: "the use of a person's right in an illegitimate manner." 
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3- Islamic law has placed the matter of divorce in the hands of the husband, but it has not been lenient in 

imposing it without justification. Many jurists have deemed it prohibited because it causes harm to the divorced 

individual and his wife, and it eliminates the benefit they receive without any need for it, thus making it 

prohibited like squandering wealth, and in accordance with the saying of the Prophet Muhammad (peace be 

upon him): "There should be neither harming nor reciprocating harm." Furthermore, it constitutes arbitrariness 

in the use of one's right. 

4- If a husband divorces his wife without need or a justifiable reason, then the divorce occurs with the husband 

incurring sin. 

5- Scholars have agreed that if a terminally ill person divorces his wife during his illness and dies from that 

illness, then the divorce is effective, whether it is revocable or irrevocable. This is because the validity and 

effectiveness of the divorce do not depend on the husband's well-being. They also agreed that a divorced 

woman inherits from her husband if he divorced her revocably and died during the illness from which he 

divorced her, but they differed in her inheritance if he divorced her during his terminal illness and died from 

it. They also differed in acknowledging his divorce if he did so before his illness: some said she inherits, while 

others denied her inheritance.This, and whatever success there is, is from Allah, and whatever shortcomings 

there are, are from myself and from Satan. For perfection belongs only to Allah, and infallibility only to the 

prophets, may peace and blessings be upon them.And our final prayer is that all praise is due to Allah, Lord of 

the worlds. May Allah's blessings be upon our master Muhammad and upon his family and all of his 

companions. 

 المقدمة .
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ، ومن تبعهم وسار   الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد  

على نهجهم إلى يوم الدين .وبعد فإن الشريعة الإسلامية قررت حفظ الضروريات الخمس للإنسان ، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض  
عليه ، وجعل    والذرية هو الزواج ، وحث الرسول  )النسل( ، وتوفير الحاجيات والتحسينات ، ومن الأشياء التي أقرها الإسلام لحفظ النسل  

زوجها الإسلامُ عصمةَ الزواج بيد الزوج ، وعليه المهر والنفقة ، وعلى الزوجة الطاعة لزوجها فيما يرضي الله تعالى ، وأن تحفظ نفسها ومال  
بغيابه .وقد يكون هذا الزواج في بعض الأحيان غير موفق وتكون فيه مشاكل ، فأرشد القرآن الكريم إلى أخذ إجراءات لإصلاح هذه العلاقة  

عِّ وَاضْرِّبُوهُنَّ  ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِّي الْمَضَاجِّ نَّ سَبِّيلًا إِّنَّ اللّ َ   فَإِّ الزوجية ، فقال الله تعالى :)) وَاللاَّتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِّ نْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِّ
نْ أهَْلِّهَا إِّ  نْ أهَْلِّهِّ وَحَكَمًا م ِّ مَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا م ِّ قَاقَ بَيْنِّهِّ فْتُمْ شِّ كَانَ عَلِّيمًا خَبِّيرًا(( سورة    ن يُرِّيدَا إِّصْلَاحًا يُوَف ِّقِّ اللّ ُ بَيْنَهُمَا إِّنَّ اللّ َ كَانَ عَلِّيًّا كَبِّيرًا * وَإِّنْ خِّ

( ، وقد تصل الخلافات وعدم التوافق بين الزوجين إلى مرحلة لا تستقيم معها الحياة ، فجعل الإسلام حلا لهذه المشكلة ،  36-35النساء آية )
الشريعة لم تأت لأجل الإضرار  وهو الطلاق . فالطلاق هو لحل المشاكل التي تحيط بالزوجين ، ولم يكن لأجل الإضرار بالزوجة ، فأحكام  

أنه )لا ضرر ولا ضرار( ، ولكن قد يُقبِّل بعض الأزواج على    بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم ، كما لا تقبل الإضرار بالنفس، فقد قرر الرسول  
تى يرفع الظلم الذي يلحق المرأة  الطلاق من غير سبب ، أو لغرض الإضرار بالزوجة ومنعها من الميراث ، فجعل الإسلام لهذه المسألة حلولا ح

لما لهذا الموضوع من أهمية في حياة الناس ، وخاصة في زماننا هذا الذي كثر   )الطلاق التعسفي مرض الموت انموذجا(اخترت عنوان البحث 
المبحث الأول : تعريف الطلاق وأنواعه وحكمه والحكمة  فيه الطلاق وكثر فيه الظلم.وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة :

المطلب الثاني مشروعية الطلاق وحكمه وحكمته .وفيه ثلاثة فروع   الفرع الأول    المطلب الأول : تعريف الطلاق وأنواعه  منه . وفيه مطلبان
الشريعة. وفيه مطلبان   مشروعية الطلاق  الفرع الثاني حكمه  الفرع الثالث حكمة تشريع الطلاق المبحث الثاني تعريف التعسف ، وأساسه في

المطلب الأول: تعريف التعسف لغة واصطلاحاالمطلب الثاني :أساس مفهوم التعسف في الشريعة الإسلامية المبحث الثالث : الطلاق التعسفي، 
وفيه ثلاثة ومنه الطلاق في مرض الموت، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول : الطلاق بغير سبب المطلب الثاني الطلاق في مرض الموت.  

فروع :  الفرع الأول : المقصود بمرض الموت الفرع الثاني : ما يترتب على إيقاع الطلاق في مرض الموت الفرع الثالث : سبب الخلاف في  
المطلب الثالث: الإقرار بالطلاق في مرض الموت.هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى ، وما كان من خطأ    ميراث المبتوتة في مرض الموت

 وتقصير فمن نفسي ومن الشيطان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
 المبحث الأول :تعريف الطلاق وأنواعه وحكمه والحكمة منه .

 المطلب الأول : تعريف الطلاق .
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طالق  تعريف الطلاق لغة واصطلاحا .الطلاق لغة : هو الترك والإرسال والتخلية، ويقال الطلاق هو: رفع القيد الحسي أو المعنوي، يقال : نعجة  
، وطلاق المرأة    )1( إذا كانت مخلاة وحدها، أي إنها مرسلة، ويقال بغير طالق أي بغير قيد ويقال: أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه

 .)2(يكون بمعنيين    احدهما : حل عقدة النكاح ، والآخر : بمعنى الترك والإرسال
 فللفقهاء عدة تعاريف ومنها:  اصطلاحا :أما 
• )  .(3) قال ابن نجيم من الحنفية: )وَهُوَ رَفْعُ الْقَيْدِّ الثَّابِّتِّ شَرْعًا بِّالن ِّكَاحِّ
)رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة ط ل ق صريحا كأنت طالق أو وقال الكمال في شرح فتح القدير: الطلاق:   •

 . (4)كناية كمطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كأنت ط ا ل ق(
وقال في مواهب الجليل المالكي: قال ابن عرفة: الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة   •

 . (5) لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
 .(6)وقال الشربيني من الشافعية: هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه •
 .(7) وقال ابن قدامة المقدسي: الطلاق حل قيد النكاح •

 الفقهية اختلفت في تعريف الطلاق وإن كانت كلها متقاربة في معناها، لكنها مختلفة في صورها.  ومن هنا نجد أن  المذاهب   
 ويمكن تعريفه بأنه: رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه في الحال أو في المال. 

 المطلب الثاني :مشروعية الطلاق وحكمه وحكمته .
 مشروعية الطلاق . الفرع الأول :

 ثبتت مشروعية الطلاق في القرآن والسنة والإجماع :                     
 فقد جاءت في القران الكريم عدة آيات تتحدث عن الطلاق منها قوله تعالى :  •
نَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ(( -1 هِّ  .   (8)قوله تعالى : ))وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِّأَنفُسِّ
تَانِّ فَإِّمْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِّيحٌ بِّإِّحْسَانٍ(( قوله تعالى : -2 . وجه الدلالة: أن هذه الآية تدل على الطلاق، قال الجصاص  (9)))الطَّلَاقُ مَرَّ

ه أمر بأنه  قد ذكرت في معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذي نثبت معه الرجعة ... والثاني أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ... والثالث أن
 .(10) مرتين ثم ذكر بعدهما الثالثةإذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه تفريق الطلاق فيتضمن الأمر بالطلاق 

كُوهُنَّ بِّمَعْرُوفٍ أَوْ سَر ِّحُوهُنَّ بِّمَعْرُو  -3 رَارًا لَّتَعْتَدُواْ((قوله تعالى : ))وَإِّذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِّ كُوهُنَّ ضِّ  .  (11) فٍ وَلَا تُمْسِّ
ةَ وَاتَّ  -4 دَّ نَّ وَأَحْصُوا الْعِّ تِّهِّ دَّ  .  (12) قُوا اللََّّ رَبَّكُمْ((قوله تعالى : ))يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ إِّذَا طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاء فَطَل ِّقُوهُنَّ لِّعِّ

 فهذه الآيات تدل على مشروعية الطلاق ومنها ما تتكلم عن العدة بعد الطلاق وما يترتب على الطلاق فيدل على مشروعيته .  
 وقد جاءت السنة النبوية المطهرة ، تعطي مشروعية الطلاق في الحالات التي يكون فيها الطلاق ضرورة ومنها :  •
 .  (13) : )) ابغض الحلال عند الله الطلاق((  قوله   -1
 . (14)عن عمر رضي الله عنه: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها« -2
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول    كثيرا من الصحابة على طلاق زوجاتهم، من ذلك ان عبد الله بن عمر    اقر رسول الله    -3

: )) مرة فليراجعها ثم  ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر     عن ذلك،  فقال رسول الله    ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله    الله  
 .  (15)ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء((

 . (16)ومن بعدهم ، وأجمع الفقهاء على مشروعية الطلاق وفي الإجماع : أجمع المسلمون في زمن النبي  •
: حكم الطلاق  اختلف الفقهاء في الحكم الأصلي للطلاق على قولين:القول الأول: أن الأصل في الطلاق الحظر، ويخرج عن    الفرع الثاني   

 واستدلوا بما يأتي: (20)، والحنابلة (19)، والشافعية (18)، والمالكية (17) الحظر لمصلحة، وهو مذهب جمهور الفقهاء فقد قال به بعض الحنفية
نْ غَيْرِّ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِّحَةُ الْجَنَّةِّ( - صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّّ  -1  .  (21)قَالَ )أَيُّمَا امْرَأةٍَ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِّ
نْ أَنْفُسِّ  -2 نْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّ كُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إن فيه كفران النعمة فإن النكاح نعمة من الله تعالى على عباده قال الله تعالى: }وَمِّ

{(22) إِّلَيْهَا{ نَ الن ِّسَاءِّ هَوَاتِّ مِّ  .(24)وكفران النعمة حرام (23)، وقال الله تعالى }زُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّ
 .(25)الطلاق رفع النكاح المسنون فلا يحل إلا عند الضرورة -3
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الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية فالدينية حفظ النفس من الزنا وحفظ المرأة   -4
الدنيوية فقوام أمر المعيشة؛ لأن المرأة تعمل داخل البيت والرجل خارجه فينتظم أيضا عنه وفيه تكثير للموحدين وتحقيق مباهاة سيد المرسلين وأما  

القول الثاني: أن الأصل في الطلاق الإباحة،  (26)أمرهما فإذا كان كذلك كان فيه معنى الحظر وإنما أبيح للحاجة إلى الخلاص من حبالة النكاح
 :(28)واستدلوا بما يأتي(27)وقد يخرج عنها لمصلحة، وبه قال بعض الحنفية

وهُنَّ أَوْ تَفْرِّضُوا لَهُنَّ فَرِّيضَةً{ -1 النَّبِّيُّ إِّذَا طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاءَ   ، وقوله تعالى }يَاأَيُّهَا(29)قوله تعالى }لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ
نَّ { تِّهِّ دَّ  ،وذلك كله يقتضي إباحة الإيقاع . (30) فَطَل ِّقُوهُنَّ لِّعِّ

عن أنس رضي الله عنه: )أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، طلقت حفصة   -2
 ، ولم يكن هناك كبر سن ولا ريبة .(31)وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، فراجعها( 

وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم فإن عمر  رضي الله عنه  طلق أم عاصم  رضي الله عنها وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه  -3
  طلق تماضر  رضي الله عنهاوالذي يبدو لي رجحانه: أن الأصل في الطلاق الحظر إلا أنه يباح عند الضرورة أو الحاجة إليه ، وذلك لما ذكر 

اب القول الأول، أما تطليق رسول الله صلى الله عليه وسلم او تطليق الصحابة رضي الله عنهم فقد كان لحاجة او ضرورة جمهور الفقهاء أصح
ون مكروها  ، والله أعلم. وعلى كل فالفقهاء متفقون في النهاية على أن الطلاق تعتريه الأحكام الفقهية، فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، وقد يك

 ب الحالة والظروف والاحوال التي ترافقه وكما يأتي:أو حراما بحس
 . ( 32) حرام: وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وبدون سبب يدعو اليه، وهو الطلاق البدعي -1
الفيئة، وطلاق   (33) واجب: إن فسد ما بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها -2 التربص إذا أبى  ، ويخشى أن يظلمها، و طلاق المولي بعد 

 . (34) الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك
 مندوب: كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا  -3

 . (35)هيمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو من
 .(36) مباح : وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها -4
 .(37) مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه -5

حكمة تشريع الطلاق لقد نبه الإسلام إلى حسن اختيار الشريك والشريكة في الزواج عند الخطبة ، وفي احاديث كثيرة  منها قول    الفرع الثالث :
إلا أن ذلك قد لا يضمن استمرار السعادة والاستقرار بين الزوجين، وقد لا ينفع معهما   (38))تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم النبي 

لاق النصح ولا تحكيم الحكمين بينهما، ولا غير ذلك من الأمور التي تعيد الزوجين إلى بعضهما وتكون الحياة صعبة، وفي هذه الحالة يكون الط
جين،  وتكون العبرة دالة على جواز الطلاق، فانه ربما فسدت العشرة بين الزوجين، فيصير للخلاص من حياة غير مستقرة وفيها تنافر بين الزو 

فاقتضى  بقاء النكاح مفسدة خالصة وضررا بإلزام الزوج النفقة عليها والسكن معها وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة،  
كما تقدم   - ، ولهذا قال الفقهاء: بوجوب الطلاق في أحوال، وبندبه في أحوال أخرى   (39)اصلة منهذلك تشريع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الح

هية على ما فيه من الضرر، وذلك تقديما للضرر الأخف على الضرر الأشد، وفقا للقاعدة الفقهية الكلية )يختار أهون الشرين( ، والقاعدة الفق -
 .(40) القائلة : )الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(

 . المبحث الثاني :تعريف التعسف ، وأساسه في الشريعة
 المطلب الأول: تعريف التعسف لغة واصطلاحا .

التعسف لغة : مأخوذ من العسف وهو أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا عدل ، فنقل إلى الظلم ، يقال : عسف السلطان أي      
أما التعسف اصطلاحا:فعرفه الجرجاني: التعسف:    (41) ظلم ، والعسوف الظلوم ، والعسف ركوب الأمر بلا تدبر ولا روية ، واعتسفه: ركبه بالظلم

حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه وهو الطريق الذي هو غير موصل إلى المطلوب وقيل الأخذ على غير طريق وقيل هو ضعف  
وقال ابو البقاء الكفوي في الكليات: التعسف هو ارتكاب ما لا يجوز عن المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا   (42)الكلام

الفقهاء   (43)ضرورة فيه، والأصل عدمه، وقيل: هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة وهو أخف من البطلان ولم يستعمل 
ء  القدامى لفظ التعسف في كتبهم وان كانت حقيقته كثيرة التداول بينهم، وغالبا ما كانوا يعبرون عن التعسف بالتعنت وقد عرفه بعض العلما
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وعرفه الأستاذ فتحي الدريني: بأنه )مناقضة قصد    (44) المعاصرين: فعرفه فهمي أبو سنة: بأنه )استعمال الإنسان لحقه على وجه غير مشروع (
 ، والتعريفان لا يختلفان من حيث المضمون .  (45) الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصول(

 المطلب الثاني أساس مفهوم التعسف في الشريعة الإسلامية .
 يقوم أساس مفهوم التعسف في الشريعة الإسلامية على عدة ادلة منها :    

لَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَ  (1 عْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ زْقُهُنَّ وَكِّسْوَتُهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ لَا قول الله تعالى : }وَالْوَالِّدَاتُ يُرْضِّ عَلَى الْمَوْلُودِّ لَهُ رِّ
هِّ{تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِّلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِّدَةٌ بِّ  هَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِّوَلَدِّ ، في الآية دليل على عدم جواز إضرار أحد الزوجين الآخر باستعمال حقه،   (46) وَلَدِّ

رغبتها  قال القرطبي في معنى الآية: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع  
 .(47)في الإرضاع

، (49) ، أي حكم الأعمال بالنيات وذلك من حيث صحتها أو إباحتها(48) (:)إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (  قول النبي )  (2
، فالنية مهيمنة على جميع الأفعال، يقول الشاطبي: ان المقاصد  (50) واثر النية لا يقتصر على العبادات، بل يجري في العبادات والمعاملات

، فالنية قد تخرج المباح عن حكمه حيث ان التعسف إخراج الاستعمال المباح عن إباحته، أو عن جوازه ومشروعيته، يقول ابن (51) أرواح الأعمال
، والنية او القصد أمر داخلي لا يمكن الوقوف عليه، إذ أن الله   (52) رجب: )فالعمل في نفسه، صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية العاملة عليه(

سبحانه وتعالى وحده مطلع على السرائر، وذلك يقتضي أن يكون أثرها في الأعمال أخروي، بخلاف الأحكام الدنيوية التي تقوم على الظاهر  
في بناء الأحكام القضائية على المقاصد، ومرجع ذلك تعارض   ولكن قد تصاحب النية دلالات وإمارات تشير اليها، وهنا وقع خلاف بين الفقهاء

التجوز والافتراض والتفسيرات  بعيدة عن  ثابتة  الأحكام على أسس  المعاملات وبناء  في  استقرار  أولهما: ما يجب من  الأهمية:  بالغي  أمرين 
نع التلاعب والتحايل إلى إهدارها، وكلا الأمرين جدير الخاطئة. والثاني: الحرص على تحقيق مقاصد الشارع التي توخاها في شرع أحكامه، وم

ة،  بالاعتبار ويجب الحرص على التوفيق بينهما وعدم التفريط بأحدهما ،ويمكن القول بأنه ما من مذهب إلا وراء المقاصد في الأحكام القضائي
 . (53) او أي استعمال للحق مصحوب بقصد شئوالى اعتبار المقاصد في الأفعال ترجع الكثير من أحوال التعسف: كالحيل الممنوعة،  

، وهذا يعني أن كل إدخال ضرر على الغير ممنوع إلا ما دل الشرع على إباحته، أي ما  (54): )لا ضرر ولا ضرار(قول الرسول   (3
أن  كان إدخاله بحق، وضابط ذلك كما ذكره الغزالي )ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي  

 .    (56) نهى أن يتعمد احدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعا ، وقد جاء في شرح الحديث أن النبي  (55) لا يعامل به غيره (
إضافة إلى ذلك نجد أن الأخلاق لها صلة وثيقة بمنع التعسف في استعمال الحق، فالإنسان المؤمن سيمتنع عن ذلك التعسف خوفا من   (4

نة ،  عقاب يوم الدين، بل لا يتجاوز ذلك إلى مرتبة الإحسان والتسامح في استعماله لحقوقه ، طمعا في مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بالج
 ، ومنها منع الاحتكار ، ومنع تلقي الركبان وغيرها .(57) على منع التعسف في الحديث والفقه كثيرةوالأمثلة 

 المبحث الثالث الطلاق التعسفي، ومنه الطلاق في مرض الموت .
ها  توطئة إن الادعاء بان الشريعة الإسلامية تبيح الطلاق للرجل لمجرد رغبته في الخلاص من الزوجة ولا يترتب عليه أية آثار سوى التي حدد

الشارع من نفقة العدة والمتعة والصداق والمؤخر إن وجد، بحجة أن الطلاق يعود إلى المطلق بمنفعة شخصية، وهي التخلص من زواج لا يجد  
ته، لا في القران ولا في السنة، حيث اوجب القران الكريم والسنة النبوية معاشرة الأزواج بالحفيه   سنى  مودة ولا رحمة ادعاء غير صحيح على علا 

) : )استوصوا بالنساء خيراً،  فإنهن خلقن من ضلع اعوج ، وان  ، ويقول الرسول   (58)يقول تعالى :)وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُواْ بِّبَعْضِّ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
، ويقول في حديث آخر: )استوصوا    (59) اعوج ما في الضلع أعلاه،  فان ذهبت تقيمه كسرته،  وان تركته لم يزل اعوج،  فاستوصوا بالنساء خيراً(

؛ لأنه   (61)والشريعة الإسلامية لم تتساهل في إيقاع الطلاق بدون سبب، وقد قال كثير من الفقهاء بحرمته(60)بالنساء خيراً،  فأنهن عوان عندكم(
ولقوله   المال،  كإتلاف  حراما  فكان  إليه،   حاجة  غير  من  لهما  الحاصلة  للمصلحة  وإعدام  وبزوجته،  بالمطلق  لا  ضرر  و  ضرر  )لا   :

)وحق الطلاق كسائر الحقوق مقيد بعدم الإضرار بالغير عند استعماله، فلا يجوز لصاحب الحق استعمال حقه وقت ما شاء أو بدون (62) ضرر(
 (63)حاجة أو وجه حق ، وإذا ما استعمل الحق،  في غير ذلك فانه يطلق عليه تعبير إساءة استعمال الحق،  أو التعسف في استعمال الحق(

 ويتضمن الطلاق التعسفي الحالات التالية ، وجعلت لكل حالة مطلبا:
 المطلب الأول:الطلاق بغير سبب
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ذكرت قبل قليل أن الطلاق حق بيد الزوج إلا أنه حق مقيد بأسبابه، وذلك بما لا يضر ويؤذي الزوجة أو يسيء إلى سمعتها، فليس للزوج أن   
 يوقع الطلاق كيفما شاء وفي أي وقت أراد، فقد قيد الشرع إيقاع الطلاق بقيود حتى لا يحيد عن الحكمة والقصد من تشريعه وهي:  

 أن يكون إيقاع الطلاق لسبب يدعو إليه ويبرره. •
 طهر الزوجة الذي لم يخالطها فيه. أن يوقعه في حالة  •
وهذا التقييد على قول من يقول أن الأصل في الطلاق الحظر ، ويرجع لكون   (64) ألا يكون الطلاق أكثر من طلقة واحدة  •

النعمة لا يجوز إلا إذا زالت صفتها، وأيضًا فإن الزواج عقد أبدي لازم والقياس يوجب ألا يذهبه أح  د  الزواج نعمة والطلاق قطع له، وقطع 
ما يترتب على الزوج إذا طلق زوجته من   (65) مة حاجة يبقى القياس وهو المنعالعاقدين بإرادته المنفردة، ولكن أجيز للحاجة فقط فإذا لم تكن ث

إذا طلق الزوج زوجته من غير حاجة أو سبب يدعوا إليه، فإن الطلاق يقع مع لحوق الزوج الإثم، على اعتبار القائلين بأن    غير حاجة ولا سبب  
وذلك لأن الحاجة قد تكون تقديرية أو نفسية خفية لا تخضع للإثبات الظاهر في القضاء مما  ؛ (66) الطلاق بدون سبب يدعو إليه لا يجوز شرعًا

   (67) يجب ستره حفظا لسمعة المرأة ومنعًا من التشهير بها
وعليه فإن وقوع الطلاق من الزوج من غير سبب ولا حاجة يعد تعسًفا من الزوج وقرينة على قصده إيذاء زوجته، لذا فقد رتب الشرع بما     

 . -(70)وعند المالكية تستحب المتعة في كل مطلقة - (69)وجوبًا إذا كان الطلاق من قبله عند الشافعية في الجديد الأظهر (68) يعرف بالمتعة
 والدليل على هذا : 

، فهذه الآية الكريمة عامة توجب المتعة لكل مطلقة بنى بها أم لا،   (71) وَلِّلْمُطَلَّقَاتِّ مَتَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِّينَ((قوله تعالى: )) -1
 . (72) سمى لها صداقا أم لم يسم

وهُنُّ أَوْ تَفْرِّضُواْ لَهُنَّ فَرِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ عَ قوله تعالى:)) -2 عِّ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِّرِّ قَدْرُهُ مَتَاعًا  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّن طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّ لَى الْمُوسِّ
نِّينَ(( ، وقد جاء في تفسير المنار في تفسير هذه الآية في حكمة المتعة: ))إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاماً  (73)بِّالْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ

بنزاهتها    للناس أن الزوج ما طلقها إلا ورابه منها شيء، فإذا هو متعها متاعاً حسناً تزول فيه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة
ن قبله لعذر يختص به لا من قبلها ولا علة فيها؛ لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة، فجعل  والاعتراف بأن الطلاق كان م

بفضلها هذا التمتع كالمرهم لجرح القلب، لكي يتسامع به الناس فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر فيه، وهو آسف عليه معترف 
 . (74)فيها أو رابه شيء من أمرها((لا لأنه رأى عيباً 

نَاتِّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِّن قَبْلِّ أَن  قول الله تعالى: )) -3 ينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّ ونَهَا فَمَت ِّعُوهُنَّ  يَا أَيُّهَا الَّذِّ ةٍ تَعْتَدُّ دَّ نَّ مِّنْ عِّ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِّ تَمَسُّ
 . (76)، فالمتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها (75)وَسَر ِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِّيلًا((

حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا   عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: ))خرجنا مع النبي   -4
فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها    (77)اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتى بالجونية  بينهما فقال النبي  

، قال: فأهوى بيده يضع يده عليها   (79)قال: هبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة  لها فلما دخل عليها النبي    (78)حاضنة
 ،  (81)((وألحقها بأهلها (80)لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيتين

 عطية بعد أن ألحقها بأهلها .  فقد أعطاها النبي 
 . (84) ورواية عن احمد (83)والشافعية في القديم (82)وكذلك تجب المتعة لمن طُل ِّقت قبل الدخول ولم يُسم ِّ لها مهرا في العقد، وبه قال الحنفية

 واستدلوا على هذا بما يأتي:
{قول الله تعالى: }لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ   -1 أَوْ تَفْرِّضُوا لَهُنَّ فَرِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ وهُنَّ  لَمْ تَمَسُّ ، وجه الدلالة: قوله تعالى:   (85)طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا 

 .(86)}ومتعوهن{ أمر، والأمر يقتضي الوجوب
نْ  (87) وقال تعالى: }وَلِّلْمُطَلَّقَاتِّ مَتَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِّينَ{ -2 نَاتِّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِّ ينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّ وقال تعالى:  }يَاأَيُّهَا الَّذِّ

} ونَهَا فَمَت ِّعُوهُنَّ ةٍ تَعْتَدُّ دَّ نَّ مِّنْ عِّ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِّ  . (89) . ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلم يَخْلُ عن العوض (88) قَبْلِّ أَنْ تَمَسُّ
 .( 90) لأنه لحقها بالنكاح ابتذال وقلت الرغبة فيها بالطلاق فوجب لها المتعة -3

 الطلاق في مرض الموت. المطلب الثاني
 المقصود بمرض الموت: : الفرع الأول 
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، ويسمى بمرض   (91)مرض الموت : هو المرض الذي يمنع صاحبه من إقامة مصالحه بنفسه ويكون الغالب في ذلك المرض موت صاحبه منه 
الموت؛ لاتصال الموت بذلك المرض، وعليه فإن مرض الموت: هو المرض الذي يفضي بصاحبه إلى الموت ويمنع فيه صاحبه من بعض 
التصرفات.وعرفه الشيخ عبد الوهاب خلاف بقوله: )مرض الموت هو المرض الذي يعجز الرجل عن القيام بمصالحه خارج البيت، ويعجز المرأة  

.فإن كان  (92)ام بمصالحها داخل البيت أي: يعجز كلا منهما عن القيام بما من شأنه أن يقوم به، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت(عن القي
المرض لا يعجز أحدهما عن ذلك، أو كان يعجزهما ولا يغلب فيه الهلاك، أو لم يتصل به الموت بأن برئ المريض منه، لا يعتبر مرض موت 

ومرض  (93) وتكون التصرفات في أثنائه كتصرفات الصحيح، فلا بد لاعتباره مرض الموت من تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به
 الموت الذي تمنع به تصرفات المريض ما تحقق فيه أمران:  

 أن يكون مرضًا يحدث منه الموت غالبًا. -1
وهذا سواء أكان بسبب مرض أصيب به لا يشفى منه عادة وينتهي به إلى الموت كالأمراض 94) أن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به    -2

؛ وذلك لما في هذه الصور من معنى   (95)المستعصية في هذا الزمان، ويلحق بالمريض مرض الموت كذلك من قدم للقتل قودًا أو قصاصًا أوحدًا
 مشترك مع المرض وهو الإفضاء والإتصال بالموت.

 . (96) أما الطلاق في مرض الموت )ويسمى طلاق الفار( : فهو تطليق الزوج زوجته بائنا في مرض موته لحرمانها من الميراث  -
ما يترتب على إيقاع الطلاق في مرض الموت اتفق الفقهاء على أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته التي كان قد دخل بها   :  الفرع الثاني

في مرضه ومات من ذلك المرض فإن الطلاق يقع نافذا كطلاق الصحيح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك كون صحة الطلاق ونفاذه 
كما أنهم اتفقوا على أن المطلقة  98)أما لو أبانها بالطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة عليها ولا ترث على أي حال(97)لا يشترط فيها صحة المطلق

لكنهم اختلفوا في ميراثها إن طلقها في مرض موته   (99)ترث من زوجها إن كان طلقها طلاقا رجعيًا ومات في عدتها من مرضه الذي طلقها فيه
وقد اختار الإمام الشافعي بهذا الحكم رأي ( 100) تمنع من الإرث ، وهو قول الشافعي في الجديدالقول الأول:   طلًاقا بائنًا ومات منه، على قولين:

 ومذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حيث روى الإمام الشافعي أن ابن الزبير سئل عن رجل يطلق المرأة فيبتها فيموت وهي في عدتها
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبت ها ثم مات عنها وهي في عدتها فور ثها عثمان رضي الله عنه،     فقال ابن الزبير: )طلق عبد الرحمن بن عوف  

وقد استدل الشافعية على رأيهم بمنع ميراث المطلقة في مرض موت مطلقها بأن الزوجة قد    (101) قال ابن الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة(
ومما يدل على أنها ليست   (102) زال عنها سبب الميراث بالطلاق حيث أنها لم تعد زوجة، فمنعت من الميراث لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب

 :(103) زوجة وبالتالي سقط عنها سبب الإرث ما يلي
نكُمْ وَيَذَرُونَ 1 ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِّ نَّ أَرْبَعَةَ  ( أنها لا تعتد عدة الوفاة الواجبة على الزوجة عند وفاة زوجها، عملا بقوله تعالى:)) وَالَّذِّ هِّ  أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِّأَنفُسِّ

 .  (104) أَشْهُرٍ وَعَشْرًا((
 ( للزوجين تغسيل أحدهما الآخر إن مات، وليس للمبتوتة في المرض الذي طلقها فيه تغسيله.2
يمًا((  (  لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين لقوله تعالى:)) وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتَيْنِّ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِّنَّ اللّ َ 3 ، ويجوز لمن   (105) كَانَ غَفُورًا رَّحِّ

ن  طلق امرأة طلاقا بائنا في مرض الموت أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فلو كانت زوجة لما جاز أن يتزوج واحدة من هؤلاء ؛ للنهي ع
 الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.

 ( لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع مجتمعات، ويجوز لمن طلق امرأته في مرضه أن ينكح4
أربعًا سواها ولو كانت زوجة لكانت خامسة.وقد وضح الإمام النووي رأي المذهب الشافعي في هذا بقوله: )طلاق المريض في الوقوع كطلاق  

طلق  الصحيح، ثم إن كان رجعيًا بقي التوارث ما لم تنقض عدتها، فإن مات أحدهما قبل انقضاء عدتها ورثه الآخر، وبعد انقضائها لا يرثه ولو 
ويمكن أن يجاب عن هذا القول بأن سيدنا    (106)رض موته بائنا ، ففي كونه قاطعًا للميراث قولان الجديد يقطع وهو الأظهر والقديم لا يقطع(في م

ترث من زوجها إذا مات من    القول الثاني:  عثمان رضي الله عنه ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف بعدما انقضت عدتها من طلاقه  
، لكنهم اختلفوا في الأجل الذي ترث فيه على   (110)والحنابلة    (109)والشافعي في القديم  (108)والمالكية  (107) مرضه الذي طلقها فيه.وبه قال الحنفية

ء  ثلاثة أقوال:القول الأول: أنها ترثه مطلًقا، أي أن كل مطلقة في مرض موت مطلقها ترث من زوجها سواء انقضت عدتها أو لم تنقض، بل وسوا 
وقد استدلوا بتوريث عثمان رضي الله عنه لمطلقة عبد الرحمن بن عوف في مرض  (111)تزوجت أو لم تتزوج بعده، وهذا ما ذهب إليه المالكية

 إلا أنهم وضعوا ثلاثة شروط حتى يثبت ميراثها منه وهي:(112) حيث أنه أقر على ذلك ولم يخالف الصحابة فعد ذلك إجماعًا منهم  موته
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 أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة.  -
 أن يكون المرض مخوفا يحجر عليه فيه.  -
 .  (113)أن يكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك والتخيير والخلع -

أننا لا نجد أي أثر يدل على استحقاقها الميراث بعد زواجها، وإنما بنوا حكمهم هذا على أن المطلق في المرض قصد الفرار    وأجيب عن هذا :
من من الميراث فعوقب بنقيض قصده بإثبات الميراث للمرأة واستحقاقها له، دون النظر إلى مالها بعد ذلك، فأما إذا تزوجت فلا يصح ميراثها  

 زوجها الاول.  
أنها ترثه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها في الميراث، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد في المطلقة    القول الثاني: 

 . (114)المدخول بها
 وقد استدلوا بما يأتي:    

الله عنه بعد موت ابن عوف وانقضاء حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين طلق زوجته وهو مريض فورَّثَها عثمان رضي  -1
 عدتها.

 ورثوها لاعتبارهم المطل ِّق فارًا من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة. -2
 . (115) لأن المريض قصد قصدًا فاسدًا فعوقب بنقيض قصده كالقاتل الذي قصد بقتل مورثه استعجال الميراث فإنه يعاقب بحرمانه منه -3

اًقا لا أما تقيدهم لميراثها بعدم زواجها بعد انقضاء عدتها وذلك لكونها إن تزوجت تصبح وارثة من زوج آخر بموجب عقد الزوجية، لأن المرأة اتف
 وكذا فإنه بزواجها تكون قد انقطعت نهائيًا عن زواجها الأول ورضيت بإسقاط حقها من الميراث من مطلقها.(116)ترث زوجين معًا في حال واحدة

أنها ترثه مادامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا ميراث لها وهذا إن طلقها من غير سؤالها فإذا طلقها بسؤالها فلا ميراث لها   القول الثالث:
؛ وذلك لاعتبارهم أن الحقوق الزوجية بين الزوجين تنتهي بانتهاء العدة، ومعتمدهم في هذا هو الاستحسان، لأن القياس   (117) وهذا مذهب الحنفية  

ت  يقضي بعدم ارثها بانتهاء النكاح، حيث جاء في المبسوط: )وجه القياس أن سبب الإرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد لارتفاعه بالتطليقا
السبب كما لو كان طلقها قبل الدخول ولأن الميراث يستحق بالنسب تارة وبالزوجية أخرى ، ولو انقطع النسب لا يبقى  والحكم لا يثبت بدون  

استحقاق الميراث به سواء كان في صحته أو في مرضه فكذلك إذا انقطعت الزوجية ولكنا استحسنا لاتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ،  
وكذلك فإن المرأة لما تنقضي عدتها حل لها أن تتزوج،  وذلك دليل حكمي منافٍ للنكاح الأول فلا يبقى    (118) (والقياس يترك بإجماع الصحابة

ويمكن أن يجاب على هذا القول بأنه لما طلقها أراد حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض ما اراد، وهذا   (119)معه النكاح حكما كما لو تزوجت
لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بأن الزوجة ترث من زوجها الذي طلقها في مرض  والذي يبدو  الامر ساري المفعول ما لم تتزوج.

ة  الموت مالم تتزوج ، وذلك لما ذكروا من أدلة ومنها ماحكم به سيدنا عثمان رضي الله عنه من التوريث بعد انقضاء العدة ، واجماع الصحاب 
سبب الخلاف في ميراث المبتوتة في مرض الموت يرجع الخلاف بين الفقهاء في ميراث المبتوتة في الفرع الثالث :  على حكمه،  والله أعلم  

و  مرض الموت إلى مدى أخذهم وعملهم بمبدأ سد الذرائع، حيث أن المطلق اتخذ الطلاق الثابت له حقا شرعيًا كذريعة إلى أمر ممنوع شرعًا وه
الإمام ابن رشد بقوله: ))وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع ؛ وذلك أنه لما  حرمان الزوجة من الإرث قصدًا، وقد وضح هذا  

كان المريض متهما في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد  
وبناءًا على هذا نجد أن الشافعية الذين لم يقولوا بمبدأ سد الذرائع ولم يعتدوا بالباعث غير   (120) الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراًثا 

أما      المشروع في التصرفات قضوا بعدم ميراثها ؛ وذلك لإنتفاء سبب الإرث بانقطاع الزوجية بالطلاق دون اتهام لقصد الزوج بالفرار من الإرث  
وا بذلك لاعتدادهم بالباعث في استنادهم إلى قصد توريث عثمان رضي الله عنه تماضر زوج عبد الرحمن بن  الجمهور الذين قالوا بإرثها فإنهم قال

ولو  عوف، وإن كانوا قد اختلفوا في التوسيع والتضييق في وقت الميراث، حيث نجد المالكية قد وسعوا الأمر وتركوه مطلقا حين قضوا بميراثها  
لزوج بنقيض القصد الذي دفعه إلى تطليقها وهو حرمانها من الميراث حتى وإن خالف قضاؤهم هذا حكم  انتهت عدتها وتزوجت وهذا معاملة ل

 الأصل الذي يقضي بأن المرأة لا ترث من رجلين في حال واحدة. في حين أن الحنابلة قيدوا ميراثها بعدم الزواج؛ لأنها إن تزوجت قام سبب 
ي حال واحدة، أما الحنفية فإنهم قالوا بميراثها استحسانًا وقت العدة فإذا ما انتهت عدتها سقط حقها في ميراثها من الزوج الثاني، فلا ترث مرتين ف

غير  الإرث منه لكونها يحل لها بعد ذلك الزواج من غيره والإرث منه. فمرد هذا الإتجاه وإن اختلف أصحابه في زمن ميراثها هو مراعاة الباعث
طلاقها في آخر عمره وهو مريض وهو قصد حرمانها من حقها المشروع في ماله ميراًثا، وهذا يعد تطبيًقا لمبدأ المشروع الذي أدى بالزوج إلى  
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المترتب عكس قصده، وذلك بمجازاة   الذاتي الذي يقوم على أساس القصد غير المشروع، فكان الأثر  التعسف في استعمال الحق في معياره 
 المطلق بخلاف ما قصده باستعماله حقه في الطلاق، وردعًا لغيره وذلك بإثبات حقها في الإرث منه ولو انتهت عدتها وتزوجت بغيره على رأي

وهذا حسمًا لمادة الفساد من المجتمع إذا ما كثر الظن بوقوعه، وإن كان العمل بسد الذرائع يقضي بعدم وقوع الطلاق أصلا، غير أن   المالكية  
ن جمهور الصحابة والأئمة يقولون بوقوع الطلاق وثبوت إرثها، بمعنى أنهم اعتدوا بالباعث في الأثر المترتب على الطلاق وهو الإرث فقط دو 

أي أنه كان قاصدا للطلاق وقاصدًا في ذات الوقت حرمانها من الميراث به، فيقع الطلاق صحيحًا باعتبار قصده وثبوته ويعاقب على  الطلاق،  
توريثها، وقد وضح هذا التداخل الإمام ابن رشد بقوله: ))لأنه يعسر أن يقال أن   قصده غير المشروع بحرمانها من الميراث بخلاف ما قصد وهو

الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح لأن هذا  في الشرع نوعًا من  
لذا فإن الحكم بتوريث المطلقة في مرض (121)يكون طلًاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع(

الموت هو للحيلولة دون تحقيق القصد غير المشروع أو المصلحة غير المشروعة التي توخاها المريض مرض الموت وهو حرمانها من الإرث، 
 .  (122)وهذا قد قام الدليل على وجوب إبطاله لمناقضة قصد الشارع في كل تصرف يراد به إسقاط واجب أو تحليل حرام

 الإقرار بالطلاق في مرض الموت المطلب الثالث
: إن  الة الأولىإذا أقر المريض أنه كان قد طلق زوجته المدخول بها في صحته ، فإما أن يكون إقراره بطلاق رجعي أو بائن فهي حالتان الح 

يوم أقر المريض بأنه طلقها في صحته طلاقا رجعيا :فيقع الطلاق من ساعة التكلم، وتبدأ عدتها، فإذا مات أحد الزوجين قبل انتهاء العدة من  
إذا أقر المريض   الحالة الثانية : (123) الإقرار فيرثه الزوج الآخر، وإن مات بعد انتهاء العدة فحكمه حكم ما لو أقر بأنه طلقها في صحته طلاقا بائنا

قته زوجته فيكون عليها العدة و لا    بأنه طلق زوجته في صحته ثلاثا أو بائنا، فاختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال   القول الأول: إن صد 
تبتدئ عدة الطلاق من وقت الإقرار، وترثه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإقرار إلى وقت موته، وكان ف ترثه، أما إذا أنكرت الزوجة ذلك: 

واستدلوا بأن ما تصادقا عليه صار كالمعاين أو كالثابت بالبينة في     (  124)موته في عدتها، أما إذا انقضت عدتها فلا ترثه، وبه قال الحنفية
القول الثاني: إذا أقر المريض أنه كان قد طلق زوجته المدخول بها طلاقا  (125) حقهما، ولأن الحق في الميراث لها، وقد أقرت بما يسقط حقها

إذا إذا لم  بائنا، فإن شهدت له بينة على إقراره: عمل بها، وتكون العدة من الوقت الذي أر خته البينة ، ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة    أما  
نشائه الطلاق في المرض، ولا عبرة بإسناده لزمن صحته، فترثه زوجته إن مات من ذلك  تشهد له بينة على إقراره، فيعتبر هذا الإقرار بمنزلة إ

وبه قال    المرض في العدة وبعدها، حتى ولو تزوجت غيره، ولا يرثها هو، وتبتدئ عدتها من يوم الإقرار، لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق،
قال الماوردي:  (127) القول الثالث: يقع الطلاق بإقراره ساعة تكلم ، وتستقبل عدة الطلاق من ذلك اليوم، ولا ترثه بحال، وبه قال الشافعي(126)المالكية

وقال الماوردي: (128) قال الشافعي: )لو أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء(
ا في  )إذا أقر في مرضه أنه كان قد طلقها في صحته، يقبل إقراره؛ لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق فصح منه الإقرار بالطلاق، ويكون طلاق

القول الرابع: لا يقبل إقرار المريض بأنه أبان امرأته في صحته، ويقع (129) الصحة دون المرض، لا يرث به قولا واحدا، لكنها تعتد من وقت إقراره(
   (130) الطلاق ساعة تكلم ، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ، وبه قال الحنابلة

 . (131)واستدلوا بأنه إقرار بما يبطل به حق غيره فلم يقبل كما لو أقر بمالها
 الخاتمة

 بعد أن انهيت هذا البحث بحمد الله تعالى سألخص أهم المسائل التي توصلت إليها، ومنها :
ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال ، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن   -6

؛ وذلك   الحظر في أحوال، ومع هذا فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام ؛ فيكون مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما
 بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه . 

 عُر ِّف التعسف بأنه: )استعمال الإنسان لحقه على وجه غير مشروع( . -7
الشريعة الإسلامية جعلت أمر الطلاق بيد الزوج لكنها لم تتساهل في إيقاعه بدون سبب،  وان كثيرا من الفقهاء قالوا بحرمته؛ لأنه ضرر   -8

: )لا ضرر و لا ضرار(؛ ولأنه  بنفس المطلق وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقوله  
 تعسف في استعمال حقه .

 إذا طلق الزوج زوجته من غير حاجة أو سبب يدعوا إليه، فإن الطلاق يقع مع لحوق الزوج الإثم . -9
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اتفق العلماء على أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته في مرضه ومات من ذلك المرض فإن الطلاق يقع نافذا كطلاق الصحيح،   -10
جها  سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك كون صحة الطلاق ونفاذه لا يشترط فيها صحة المطلق، كما أنهم اتفقوا على أن المطلقة ترث من زو 

قا رجعيًا ومات في عدتها من مرضه الذي طلقها فيه، لكنهم اختلفوا في ميراثها إن طلقها في مرض موته طلًاقا بائنًا ومات إن كان طلقها طلا
هذا وما كان من توفيق فمن الله تعالى  منه، وكذلك اختلفوا في اقراره انه طلقها قبل مرضه: فمنهم من قال بميراثها ، ومنهم من منعها من الميراث.

ة  توفيقي إلا بالله ( وما كان من نقص فمن نفسي ومن الشيطان، فإنه لا يليق الكمال إلا لله، ولا تليق العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلا ، )وما  
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،وصل  اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .والسلام. 
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 م. 1992  - هـ 1412،  2هـ( دار الفكر، ط954الرُّعيني المالكي )المتوفى:  
 هـ( الطبعة الأولى ، مطابع   1427  -  1404الكويت )من    -الموسوعة الفقهية الكويتية : صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   .57
 مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي .  -موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، دار إحياء التراث العربي  .58
 م( مؤسسة الرسالة ،  2008-هـ  1429نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي : الدكتور فتحي الدريني، الطبعة الثالثة )  .59
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير،دار   .60

 م(. 1984هـ 1404بيروت )-الفكر للطباعة 
 هوامش البحث

 

 .  10/225لسان العرب: ابن منظور ، باب القاف ، فصل الطاء ،  ،  1/376(  المصباح المنير1)
 . 93/ 26(  تاج العروس 2)
 252/ 3( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 3)
 .  463/ 3( شرح فتح القدير 4)
 .  18/ 4( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 5)
 . 279/ 3( مغنى المحتاج 6)
 .   8/233( المغني 7)
 ( . 228( سورة البقرة من الآية )8)
 ( . 229( سورة البقرة من الآية )9)
 .  73/ 2( أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي 10)
 ( . 231( سورة البقرة من الآية )11)
 ( . 1( سورة الطلاق من الآية )12)
 (  2018رقم الحديث )    1/650( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات، لكن الصحيح عند الأئمة إرساله، سنن ابن ماجه،  2178رقم الحديث )    2/255( سنن أبي داود  13)
من تلخيص الذهبي[    -( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه  ]التعليق  2797( رقم الحديث )215/  2( المستدرك على الصحيحين للحاكم )14)

 على شرط البخاري ومسلم .
 ( . 1471رقم الحديث ) 2/1093(، صحيح مسلم 4954رقم الحديث ) 5/2011( صحيح البخاري 15)
 .3/279، مغني المحتاج   296/  7،  المغني  228 - 3/227( ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار 16)
 . 2/ 6( المبسوط للسرخسي 17)
 . 18/ 4(  مواهب الجليل  18)
 . 279/   3( مغني المحتاج 19)
 . 296/   7( المغني 20)
 ( قال أَبو عيسى هذا حديث حسن.1225، رقم الحديث )55/  5( سنن الترمذي 21)
 . 21( سورة الروم من الآية: 22)
 .14( سورة آل عمران من الآية: 23)
 . 2/ 6( المبسوط للسرخسي 24)
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 .  559، الروض المربع شرح زاد المستقنع ص: 279/  3، مغني المحتاج  18/ 4مواهب الجليل   ،  227/  3( ينظر: الدر المختار 25)
 .   31/ 2( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 26)
 . 3/ 6( المبسوط للسرخسي 27)
 ( المصدر نفسه .28)
 .  236( سورة البقرة من الآية: 29)
 . 1( سورة الطلاق من الآية: 30)
 (، و سكت عنه الذهبي في التلخيص .6754رقم الحديث ) 17/ 4( المستدرك على الصحيحين للحاكم 31)
 . 7/364 ، المغني 307/  3، مغني المحتاج  361/ 2، الشرح الكبير للدردير   227/ 3الدر المختار   (32)
 .   19/ 4( مواهب الجليل  33)
 . 363/ 7، المغني  2/ 8( تحفة المحتاج 34)
 .  364/ 7، المغني  2/ 8تحفة المحتاج ،   19/ 4( مواهب الجليل  35)
 .   363/ 7( المغني 36)
 .  559، الروض المربع ص:  2/ 8تحفة المحتاج  ،  19/ 4( مواهب الجليل  37)
 يخرجاه.( وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم 2688رقم الحديث )  177/ 2( ، المستدرك على الصحيحين 1968رقم الحديث) 1/633(  سنن ابن ماجه 38)
 . 17/70، المجموع شرح المهذب  8/233(   المغني  39)
 .  29/10(  ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 40)
 مادة عسف .  406/ 2، المصباح المنير  160- 157/  54(  تاج العروس 41)
 .  1/85التعريفات للجرجاني،   (42)
 .   1/294(  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 43)
 .  100(  النظريات العامة للمعاملات ص 44)
 .  313الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده واطلاقه للدريني ص (  45)
 .  233( سورة البقرة من الآية: 46)
 .   167/ 3( تفسير القرطبي 47)
 (. 1907رقم الحديث ) 3/1515(، صحيح مسلم 1رقم الحديث )  1/3(  صحيح البخاري 48)
 . 19، الاشباه والنظائر لابن نجيم  ص  38الأشباه والنظائر للسيوطي ص ،  1/8فتح الباري   (49)
 .  103/ 30، اعلام الموقعين عن رب العالمين  2/323(  الموافقات في أصول الفقه 50)
 .  2/323(  الموافقات 51)
 .  7(  جامع العلوم والحكم ص52)
 . 110(  التعسف في استعمال حق الملكية ص53)
، رقم    66/  2( المستدرك على الصحيحين للحاكم  1429رقم الحديث )  2/745( ، موطأ الإمام مالك  2340رقم الحديث )    2/784(  سنن ابن ماجه   54)

 (، وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، و وافقه الذهبي..   2345الحديث )
 . 2/76(  إحياء علوم الدين  55)
 . 244(  معين الحكام فيما يرد بين الخصمين من الاحكام  ص 56)
 . 13(  الطـلاق التعـسفي بين الشـريعة والقـانـون ص57)
 ( . 19( سورة النساء من الآية )58)
 ( . 1468رقم الحديث )  2/1091( ، صحيح مسلم، 4890رقم الحديث ) 5/1987صحيح البخاري  (59)
( ، وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ، ومعنى قوله عوان عندكم : يعني أسرى في أيديكم ، سنن ابن  1163رقم الحديث )  3/467(  سنن الترمذي  60)

 ( .1851رقم الحديث) 1/594ماجه 
 . 3، الطلاق سلسلة بحوث اجتماعية  : عمر رضا كحالة ج/8/234( المغني 61)
 ( سبق تخريجه .  62)
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 .7( الطـلاق التعـسفي بين الشـريعة والقـانـون ص63)
 .  399/ 4مغني المحتاج  2/361نظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ي 64)
 .  284الأحوال الشخصية : أبو زهرة ص ( 65)
 . 383الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية : زكي الدين شعبان ص  (66)
 .  7/401( الفقه الإسلامي وأدلته 67)
 .  241/   3مغني المحتاج المتعة: هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط ، ينظر: ( 68)
 . 476/ 2( المهذب  69)
وهُنَّ أَوْ تَفْرِّضُوا لَهُنَّ فَرِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ    ( الإمام مالك حمل الأمر بالمتعة على الندب لقول الله تعالى:70) عِّ  }لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طَلَّقْتُمُ الن ِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ عَلَى الْمُوسِّ

نِّينَ{ ]البقرة:   خر الآية: }حقا على المحسنين{ : أي على المتفضلين المتجملين،بداية [ فقال في آ236قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِّرِّ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِّالْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ
 .   100/ 2المجتهد 

 ( . 241آية ) ( سورة البقرة71)
 .    4/207( الجامع لأحكام القران 72)
 ( . 236( سورة البقرة آية )73)
 .   2/430(  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( 74)
 ( .49سورة الأحزاب آية )  (75)
 .  441/  6تفسير ابن كثير  (  76)
 . 358/ 9امرأة من بني الجون ،ينظر: فتح الباري  (  وفي رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال تزوج رسول الله  77)
 . 9/358الداية: بالتحتانية الظئر المرضع وهي معربة ولم اقف على تسمية هذه الحاضنة ، فتح الباري   (78)
كأنها استبعدت أن  السوقة : بضم السين المهملة ، يقال للواحد من الرعية والجمع ، قيل لهم ذلك ؛ لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده ، ف  (79)

 .   9/358يتزوج الملكة من ليس بملك ، ينظر: فتح الباري 
 .   9/359(  الرازقية : ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة وقال غيره يكون في داخل بياضها زرقة ، فتح الباري 80)
 ( . 4956رقم الحديث ) 5/2012صحيح البخاري   (81)
 . 199/ 1، الهداية  274/ 2( بدائع الصنائع  82)
 ..  475/ 2، المهذب  398/ 4( مغني المحتاج 83)
 .  47/ 8( المغني 84)
 .  236( سورة البقرة من الآية: 85)
 .  47/ 8( المغني 86)
 . 241( سورة البقرة: 87)
 . 49( سورة الأحزاب من الآية: 88)
 .  47/ 8( المغني 89)
 . 475/ 2( المهذب 90)
 .   3/383(  حاشية رد المختار 91)
 .  152( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية عبد الوهاب خلاف ، ص: 92)
 ( المصدر نفسه .93)
 . 314(  الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية :أبو زهرة ص94)
   152، وينظر: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية عبد الوهاب خلاف ، ص:    314(  الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية :أبو زهرة ص95)
 .  75/  32(  الموسوعة الفقهية الكويتية 96)
، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب    6/444، نهاية المحتاج    228، القوانين الفقهية لابن جزي ص2/89، بداية المجتهد  37/ 2( حاشية ابن عابدين97)
 .  6/268، المغني     353/  1
 . 154، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية  ص: 7/220، المغني  5/271( الأم 98)
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 (   المصادر السابقة .99)
 . 5/254( الأم 100)
 .  5/254( الأم 101)
 .  153( الأشباه والنظائر للسيوطي  ص102)
 .  5/254( الأم 103)
 ( . 234سورة البقرة الآية ) (104)
 (   . 23( سورة النساء من الآية )105)
 .   8/72( روضة الطالبين 106)
 . 6/155المبسوط للسرخسي  ( 107)
 .  85/ 4( المنتقى شرح الموطا  108)
 .   8/72( روضة الطالبين 109)
 .   6/268( المغني 110)
 .  233/ 1، القوانين الفقهية   17/264،   89/  2بداية المجتهد  ( ينظر :111)
 .  85/ 4( ينظر: المنتقى الباجي 112)
 .  233/ 1( ينظر: القوانين الفقهية 113)
 .   6/268( المغني 114)
 .   6/268( المغني 115)
 .  267/ 17(  الاستذكار 116)
 .   528/   2، حاشية ابن عابدين 1/462(  الفتاوى الهندية 117)
 . 6/155 المبسوط للسرخسي(  118)
 (  المصدر السابق .119)
 .  86/ 2(  بداية المجتهد 120)
 .  86/ 2(  بداية المجتهد 121)
 وما بعدها .  184(  نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي للدريني ص 122)
 .   233/ 7، المغني  2/354، حاشية الدسوقي   2/132(  المدونة الكبرى 123)
 .   1/464، الفتاوى الهندية  6/165، المبسوط  718/ 2(  رد المحتار 124)
 .165/ 6المبسوط للسرخسي  (125)
 .  354/  2حاشية الدسوقي ،   354/ 2( الشرح الكبير للدردير 126)
 .  5/273(  الأم 127)
 .  267/ 10( الحاوي الكبير 128)
 .  268/ 10( الحاوي الكبير 129)
 .  7/223(  المغني   130)
 .  7/223(  المغني   131)
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